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المحاضرة الثامنة عشر
تنفيذ التفتيش والبيانات التي يتضمنها أمر التفتيش
لما كان العثور على كل ما له علاقة بالجريمة من شانه أن يُعجل في اكتشاف الجريمة لذلك يكون من اللازم أن نلجأ إلى التفتيش ، لذا سوف نقسم هذه المحاضرة على النحو الآتي:

أولا: تفتيش الأماكن

إن الأماكن المراد تفتيشها إما أن تكون عامة كالمدارس او الجامعات او المستشفيات او أية مؤسسة تابعة لدوائر الدولة والتي لا تحتاج إلى إذن مسبق بتفتيشها من قاضي التحقيق أو أن تكون خاصة كالأماكن المسكونة او المعدة للسكنى والتي تحتاج إلى إذن مسبق بتفتيشها من تلك السلطة. وعندما يقوم المحقق بتفتيش أحد الأماكن الخاصة عليه أن يحيط هذا الإجراء بكتمان تام لمنع تسرب الخبر إلى الجاني وبعد ذلك ينتقل إلى المحل المراد تفتيشه مستصحباً معه شاهدين مع المختار أو من يقوم مقامه للحيلولة دون الطعن بإجراءات التحقيق مستقبلاً .

وعند وصول المحقق إلى المكان المراد تفتيشه يجب أن يتخذ كافة الإجراءات التحفظية والتي من شأنها أن تحول دون تهريب الأشياء المفتش عنها خارج المكان ويكون ذلك بفرض رقابة شديدة من كافة جهات المكان لمنع الأشخاص من الدخول فيه او الخروج منه وبعد أن يدخل المحقق إلى المكان عليه أن يضع جميع الأشخاص الموجودين فيه في مكان واحد لغرض تفتيشهم ومراقبة حركاتهم وبعد ذلك يبدأ المحقق بالتفتيش بترتيب معين وبحضور المتهم او من ينوب عنه، وعلى المحقق أن يلاحظ بدقة الأشخاص المرافقين له أثناء التفتيش لكي لا يقوم أحدهم بإخفاء معالم الجريمة ، ويجري التفتيش بحضور المتهم وصاحب المنزل أو المحل إن وجد ، ليتثبت بنفسه من صحة إجراءات التفتيش من جهة ولرصد حالته النفسية التي تساعد في بعض الأحوال على اكتشاف مخبأ الشيء المبحوث عنه فقد يضطرب عند اقتراب المحقق من ذلك المخبأ ، وعلى المحقق أن يضبط أثناء التفتيش جميع الأشياء التي يعثر عليها مما يكون لها علاقة بالجريمة والتي يجري التفتيش من أجلها ، أما إذا ظهر له عرضاً أثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة أو ما يفيد الكشف عن جريمة أخرى جاز له ضبطه أيضا .
ثانيا: تفتيش الأشخاص

لقاضي التحقيق أن يقرر تفتيش أي شخص إذا كان متهما بارتكاب جريمة وكان من المحتمل أن يسفر التفتيش عن وجود أمور لها علاقة بالجريمة، ومع ذلك فإن تفتيش الأشخاص ليست له حرمة وصيانة الأماكن الخاصة . 

إذ يجوز للقائم بالتحقيق أن يفتش أي شخص موجود في مكان يشتبه في أنه يخفي شيئاً يجرى من أجله التفتيش ويجوز كذلك للقائم بالتحقيق أن يفتش المقبوض عليه في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً . 

ولا شك أن هذا من الأمور المنطقية إذ أن حق القبض على المتهم يعني ضمنياً حق تفتيشه بدقة وبسرعة لضبط ما يحمله من أدلة يعد حيازتها جريمة او دليلاً على ارتكابها او بتجريده من سلاح مخفي قد يستخدمه في المقاومة أو الاعتداء به على نفسه أو على غيره ، وقد دلت التجارب في هذا المجال أن البعض من رجال الشرطة ذهبوا ضحية اعتداء مجرم لم يجدوا ضرورة لتفتيشه مخدوعين بمركزه الاجتماعي أو بمظهره الخارجي أو لأنهم لم يفطنوا إلى وجوب تفتيش جميع مناطق جسمه ، والتساؤل الذي يثار في هذه الحالة عن الحكم فيما لو كان المراد تفتيشه أنثى وما هي الضوابط التي وضعها المشرع عند مواجهة مثل هذه الحالة ؟

في الواقع لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى يندبها لذلك القائم بالتفتيش بعد تدوين هويتها في المحضر، وذلك لاعتبارات تتعلق بالنظام العام وبهدف الحفاظ على حياة المرأة وصيانة عرضها ، وهذا ما اخذ به المشرع العراقي بالنسبة لعضو الضبط القضائي حيث لا يجوز له التفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها بعد تدوين هويتها في المحضر .

وهذا القيد إلزامي على القائم بالتفتيش ، فليس للقائم به أن يفتش الأنثى بنفسه ولو لم يجد أنثى أخرى يندبها لهذا الغرض وحتى لو كان في عدم تفتيشها ما يضر العدالة ، والسبب في ذلك هو أن القائم بالتفتيش قد يتناول المواضع الجسدية المستورة التي لا يجوز الاطلاع عليها ولا مسها ، فقد يواجه المحقق في بعض الحالات صعوبات كثيرة نظرا لعدم تيسر وجود امرأة يعتمد عليها في إجراء التفتيش على الدوام وينحصر نطاق هذا القيد في حالة ما إذا انصب التفتيش على جزء يعد عورة في جسد الأنثى، كصدر المرأة إذ لا يجوز للقائم بالتفتيش الاطلاع عليه لأن ذلك يترتب عليه خدش حيائها وإنما عليه ندب أنثى لتقوم بإجراء التفتيش .

أما إذا كان تفتيش الأنثى بمعرفة القائم بالإجراء لا ينطوي على مساس جزء منها يعد عورة ، فإن هذا التفتيش يقع صحيحاً ويجوز الاستناد عليه ، ولم يشترط في الأنثى المندوبة لتفتيش أنثى أخرى أي شروط خاصة ، فلا يشترط أن تكون ممن يشغلون وظيفة عامة ، فيجوز ندب ربة منزل تصادف وجودها بقسم الشرطة لحظة القبض على المتهمة وحينما تنتدب لهذا الإجراء تعد مكلفة بخدمة ويطبق عليها قواعد رشوة الموظفين العموميين . 

ويتعين أن تكون الأنثى المنتدبة محل ثقة وعلى غير علاقة بالمتهمة ، كأن تكون شقيقة لها او إحدى قريباتها ، غير أن الإستعانة بإحد هؤلاء ليس من شأنه أن يبطل الإجراء وأن كان من شأنه أن يشكك المحكمة في صحة النتائج التي أسفر عنها التفتيش ، وجدير بالذكر أن مجرد صدور أمر الندب للأنثى للقيام بتفتيش المتهمة لا يلزمها القيام بهذا الإجراء إلا إذا وافقت عليه ، لأن طبيعتها قد تأبى القيام بهذا العمل فالأمر لا يتعلق بالتزام قانوني قرر المشرع جزاء على مخالفته، كما إن إحترام الحرية الشخصية للفرد والتي حرص الدستور العراقي لعام2005 على تقريرها في المادة (17/أولا) منه توجب حق الفرد في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة .

ولا يشترط أن يكون الندب كتابياً ، بل يكفي أن يكون الندب شفهياً مع إثبات اسم الأنثى المنتدبة وكافة بياناتها حتى يمكن استدعاؤها لأداء الشهادة ، وذلك لأن الندب الذي يتعين إثباته هو الذي يعد من إجراءات التحقيق ويكون صادرا عن سلطة التحقيق .

وليس للقائم بالتحقيق حضور هذا التفتيش ذلك إن صيانة حياة المرأة لا يقف عند حد منع ملامسة عوراتها ، بل يشمل أيضا منع النظر إليها ، فالمرأة التي تمس عوراتها من خلال النظر إليها تتأذى بالقدر نفسه الذي تتأذى به إذا لامست يد أجنبية عوراتها، لذلك فإن حضور المحقق لإجراءات تفتيش الأنثى يعد كما لو كان هو الذي قام به ومن ثم يكون مثل هذا التفتيش باطلا ، ولا يجوز ندب طبيب لتفتيش أنثى في جزء يعد عورة باعتبار أنه يباح له ما لا يباح لغيره من اطلاع على العورات فصلاحية الطبيب للكشف على الإناث تجد حدودها في إطار ضرورة العلاج وحده ، ولما كان إجراء التفتيش بعيد كل البعد عن متطلبات العلاج فقد وجب القول بعدم جواز إجرائه بمعرفة طبيب ، وعليه بأن القول بأن الطبيب يباح له بحكم مهنته ما لا يباح لغيره من الكشف على الإناث وأنه لا مانع عند استحالة تفتيش متهمة بمعرفة أنثى أن يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب ، يعد ذلك خطأ كبير في القانون .

ولا يجوز أيضا ندب زوج المتهمة لتفتيشها ، لأن ذلك ينطوي على امتهان لكرامته وكرامة أسرته وتحميل الزوج فوق ما يحتمل وفيه تحقير للرجل أمام أولاده وفيه امتهان لكرامة الزوجة أمام أطفالها .
ويجد منع ندب الزوج لتفتيش زوجته أساسه في اعتبارات قانونية بجانب الاعتبارات المنطقية السابق بيانها تتمثل في الآتي: 

1- أن الاختصاص بالتفتيش بحسب الأصل للمحقق ولعضو الضبط القضائي والاستثناء يكون بمعرفة أنثى إذا كان محل التفتيش أنثى وكان من شأن التفتيش أن يمس جزء فيها بعد عورة ، ولما كان الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره ، فإن هذا مقتضى عدم قياس الزوج على الأنثى المندوبة لهذا الغرض .

2- القاعدة أمام وضوح النص أنه لا يجوز التفسير، وقد نصت المادة (80) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها تندب لهذا الغرض وسكتت عن ذكر الزوج ، مما يعني أن إغفال ذكره كان متعمدا من جانب المشرع ، لذلك لا مناص من احترام إرادته فلا يعهد إلى الزوج بتفتيش زوجته .

3- إن ندب الزوج لتفتيش زوجته ليحول دون الاطمئنان إلى صحة النتائج التي أسفر عنها التفتيش الذي باشره ، فالزوج قد يعمد إلى إخفاء أدلة الجريمة بتأثير عاطفته تجاه زوجته ولا يمكن توقيع عقوبة عليه ، بل أن للزوج أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد زوجته ومن ثم سيحول ذلك دون تمكين المحكمة من مناقشته في شأن الأدلة التي نتجت عن تفتيشه لزوجته . 
ومما تجدر ملاحظته أن تفتيش الأشخاص لا يتمتع بنفس الضمانات التي يتمتع بها تفتيش الدور والمحلات الخاصة الأخرى. ومع ذلك لا يجوز أن يبالغ بتفتيش الأشخاص لمجرد الاشتباه بل ينبغي أن يكون هناك من الأسباب المعقولة والأدلة ما يوجب إجراء ذلك ، كما لو ظن المحقق لسبب معقول بأن الشخص يحمل أو يخبئ بعض المسروقات أو الأشياء التي يعتبر حيازتها ممنوعة أو أن يكون الشخص قد خرج من الدار الجاري فيها التفتيش مسرعاً حاملاً تحت إبطه شيئاً يظنه القائم بالتفتيش الشيء المراد العثور عليه .

والتفتيش بصورة عامة ينبغي أن يكون عاماً شاملاً بحيث لا يكون مقصوراً على جيوب الشخص المراد تفتيشه فقط بل كافة ألبسته وأفضل وسيلة لذلك هي نزع ملابس الشخص وتزويده بغيرها إلى أن تتم عملية التفتيش .

وتقضي الضرورة في بعض الأحيان تفتيش داخل الأحذية مع فحص كعوبها أيضاً إذ تحدث أحيانا في كعب الحذاء تجاويف لإخفاء بعض مواد الجريمة الصغيرة الحجم مثل تقارير الجواسيس وكميات من الأفيون والكوكايين وداخل الربطات وبين ثنايا السراويل ، والتفتيش ينبغي أن لا يقتصر على ملابس المتهم بل يجب أن يتعداه إلى أجزاء جسمه التي يحتمل إخفاء بعض الأشياء فيها كشعر الرأس وفجوات الأنف والفم والأذن .

كما ينبغي الاهتمام بأظافر المتهم خاصة إذا كان قد استخدم العنف مع المجني عليه فقد يوجد تحت الأظافر جلد من بشرة المجني عليه ، وفي حالة ارتكاب جرائم  التسمم فإن محتويات المادة السامة المستخدمة قد تعلق بأظافر المتهم في ثنايا أصابعه ، وإذا وجد على جسم الجاني مادة دهنية لها علاقة بالحادث فترفع بواسطة كشطها من جسمه او إذابتها في مادة مذيبة كالكحول او الماء بحيث لا يؤثر ذلك على تركيبها هذا ويجب أن تفتش أيضاً أجزاء الجسم المغطاة بضمادات بحجة وجود جروح أو حروق فيها إذا يجوز أن تكون هذه التغطية مقصودة لإخفاء شيء ما . 

وقد ثبت من الخبرة العملية أن بعض المواد التي تبدو تافهة او لا تتعلق بالجريمة الجاري التحقيق من أجلها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى اكتشاف جرائم أخرى قد تكون أكثر خطورة من الجريمة ذاتها ، فعلى المحقق الاحتفاظ بها وذكرها في محضر الضبط وإجراء تحقيق في هذه المسألة أيضاً . 

ومن المستحسن أن تتم عملية التفتيش والمتهم واقفاً وكلتا يديه على الحائط وقدماه متباعدتان ، فإن تعذر ذلك جاز وضع الأغلال في يديه إلى الخلف لشل حركته وإبعاد أي خطر قد يصدر عنه أثناء عملية التفتيش ، ويشمل التفتيش الحقائب والصناديق والأوراق وأي شيء يحمله المتهم فالتفتيش يمتد إلى كل ما يتصل بجسم الخاضع له باعتبار أنه من توابع الشخص فيستمد حرمته من هذا الاتصال ولو لم يكن في ملكه .

ثالثا: تفتيش المركبات

أن تفتيش الشخص يشمل ملابسه وما يحمله من منقولات ، فهل يجوز تفتيش مركبة المتهم في الحالات التي يجوز فيها تفتيش شخصه أم أن تفتيشها يخضع لقواعد أخرى مغايرة لتلك التي تتعلق بتفتيش المتهمين؟

يذهب رأي في الفقه إلى أن المركبة تتمتع بحرمة المسكن سواء أكانت في داخله أم خارجه وينبني على ذلك الرأي أن سلطة القائم بالتفتيش لا تتقيد بالقيود المتعلقة بتفتيش الأشخاص وإنما تتقيد بقيود تفتيش المساكن ، ومن ثم ليس للقائم بالتفتيش القيام بتفتيش مركبة المتهم إلا إذا أذنت له سلطة التحقيق الابتدائي بتفتيش مسكن المتهم ولو لم ينص في الإذن صراحة تفتيش سيارته ، أما الإذن الصادر بتفتيش شخص المتهم فلا ينصرف إلى تفتيش مركبته . 

في حين يذهب رأي آخر إلى أن المركبة ليست مسكنا سواء أكانت داخل المنزل أم خارجه لانتفاء العلة التي اقتضت إسباغ هذا الوصف ، أما الرأي الراجح فيذهب إلى أن حكم تفتيش المركبات يتوقف على نوعها ومكان وجودها ولحظة مباشرة التفتيش وذلك على التفصيل الآتي:

أ- المركبات العامة 

تعد من قبيل الأماكن العامة ، مما يجوز معه للقائم بالتفتيش دخولها لمراقبة تنفيذ القوانين دون تفتيش للركاب أو الأمتعة ما لم تتوافر حالة تلبس بالجريمة تخول القائم بالتفتيش سلطة القبض والتفتيش وعلة اعتبارها من قبيل الأماكن العامة أنه يجوز دخولها لكل شخص دون تمييز كما هو الحال في الأماكن العامة .

ب- مركبات الأجرة 

لا تختلف مركبات الأجرة عن المركبات العامة ، فكلاهما يمكن لأي شخص ركوبها دون تميز ، ومن ثم فهي تقاس على الأماكن العامة مادامت في حالة عمل فيكون للقائم بالتحقيق حق الدخول فيها وإيقافها لمراقبة تنفيذ ما يتطلبه القانون ، فإذا هو أدرك إثناء ذلك وجود جريمة متلبس بها ، كان له مباشرة الاختصاصات المخولة له قانونا . 

أما في غير حالة العمل فيكون لها حرمة معينة ، فإذا كانت بمنزل فإن حرمتها تستمد من حرمة المنزل فإذا كانت واقفة في طريق عام او كراج او موقف عمومي فإن حرمتها تستمد من حرمة شخص مالكها او سائقها ، ففي الأحوال التي يجوز فيها القبض على احدهما او تفتيشه يجوز القيام بتفتيشها .

ج- المركبات الخاصة 

يختلف الحكم بالنسبة للمركبة الخاصة بحسب ما إذا كانت موجودة في الطريق العام أم موجودة بداخل منزل إذ يؤدي ذلك إلى اختلاف مصدر الحرمة التي تتمتع بها المركبة ، فإذا كانت المركبة الخاصة تسير في طريق عام فإن ما يرتديه الشخص من ملابس وما يحمله من حقائب تكون حرمتها مستمدة من شخص قائدها . 

يستوي في ذلك أن تكون مملوكة له أو مؤجرة له أو يعمل عليها فلا يجوز لعضو الضبط القضائي تفتيشها إلا إذا توافرت حالة تلبس بالجريمة بكافة شروطها وتطبق القاعدة السابقة ولو كانت السيارة واقفة في طريق عام ما دام ظاهر الحال لا يوحي بتخلي صاحبها عنها ، أما إذا كان قد أنكر ملكيته لها فيجوز تفتيشها ولو كان مالكا لها في الواقع . 

فمتى كان المتهم قد أقر عند تفتيش المركبة التي ضبط بها المخدر أن هذه المركبة ليست له وكان ظاهر أقواله أنه لا شأن له بها ولا بما فيها فلا يقبل منه التمسك ببطلان تفتيشها ولو كان مالكاً لها في الواقع ، ويخضع الأمر في هذه الحالة لتقدير عضو الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق او المحكمة ، أما إذا كانت المركبة الخاصة تقف في فناء منزل المتهم أو في حديقة منزله أو في كراج خصوصي فيكون لها حرمة المسكن ، فلا يملك القائم بالتفتيش إجرائه إلا بناء على إذن من سلطة التحقيق بتفتيش سكن المتهم أو بتفتيش مركبته .

رابعا: البيانات التي يتضمنها أمر التفتيش

يتعين أن يتضمن الأمر بالتفتيش اسم الجهة التي أصدرت الأذن ولا يشترط بيان صفة مصدره في ذات الأمر ، ذلك لأن هذه الصفة ليست من البيانات الجوهرية ، كذلك لا يشترط بيان الاختصاص المكاني لمصدر الأمر مقروناً باسمه لأن القانون لم يوجب ذلك ولأن العبرة في الاختصاص المكاني هي بحقيقة الواقع ولو تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة .

أما بالنسبة للمتهم فيتعين بيان أسمه ، ويستوي في ذلك ذكر أسمه الحقيقي او الاسم الذي اشتهر به ومع ذلك فإن الخطأ في كتابة اسم المأذون بتفتيشه لا يؤثر في صحة الأمر ما دامت المحكمة قد استظهرت أن من وقع عليه التفتيش هو المقصود بالإجراء .  
وإذا تعلق الأمر بتفتيش مسكن المتهم فيتعين أن يكون الأمر مسبباً وذلك على خلاف الأمر الصادر بتفتيش شخصه ولا يشترط أن يصاغ التسبيب في عبارات خاصة إذ يكفى أن يصدر المحقق الأمر على محضر التحريات ذاته بعد اطلاعه عليها ويعد ما تم تثبيته في المحضر بمثابة أسباب لأمره .
كذلك لا يشترط أن يحدد الأمر صراحة بيانات المسكن الذي يراد تفتيشه إذ يكفي أن تكون هذه البيانات قد وردت في محضر التحريات بما يمكن من تحديد هذا المسكن، وإلا فأن خلو التحريات من هذا البيانات يدل على عدم جديتها بما يؤدي إلى جواز الحكم ببطلان الأذن ، ومتى صدر الأمر بتفتيش مسكن المتهم دون تحديد مسكن معين فإنه يشمل كل مسكن للمتهم مهما تعدد ولا يغير من ذلك أن يكون قد تحدد في طلب الأمر تفتيش مسكنين للمتهم المطلوب تفتيشه مادام الأمر قد صدر من النيابة دون أن يتضمن تحديداً للمساكن التي يراد تفتيشها .

خامسا: ضبط الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة أخرى

أجاز المشرع لعضو الضبط القضائي إذا أذن له بتفتيش مسكن أن يضبط الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة بشأن جريمة أخرى او كانت تشكل حيازتها جريمة في حد ذاتها . 

ويشترط لصحة هذا الأجراء أن يكون قد توافر العلم لدى المأذون بالتفتيش بوقوع الجريمة الأخرى قبل ضبط الأشياء المتعلقة بها ، وعلة هذا الشرط تعود إلى أن التفتيش كإجراء تحقيقي تحكمه ذات القاعدة التي تحكم كافة إجراءات التحقيق وهي عدم التعسف في تنفيذه من جانب القائم به وهذه القاعدة شرطاً لصحة العمل الإجرائي . 

فإذا كان القائم بالتفتيش يجهل وقوع الجريمة الأخرى فإن ضبطه الأشياء التي تعد حيازتها جريمة يعد باطلاً لانتفاء حسن النية من ضبطها ، ذلك لأن الوقت الذي تم فيه ضبطها لم يكن الغرض منه تحقيق أغراض مشروعة متمثلة في كشف الحقيقة في جريمة أخرى لأنه لا يعلم وقوع هذه الجريمة مما يدل على انتفاء حسن نيته .
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